
 

202 

 الفصل الحادي عشر
 المعاهدات عبر الزمن

 مقدمة -ألف
)، أن تـــــدرج ٢٠٠٨قــــررت اللجنـــــة، في دورēـــــا الســـــتين ( -٣٣٣

موضوع "المعاهدات عـبر الـزمن" في بـرʭمج عملهـا وأن تنشـئ فريـق 
. وأنشـــأت )٦٧٢(دراســـة معنيـــاً ʪلموضـــوع في دورēـــا الحاديـــة والســـتين

)، فريــق الدراســة المعــني ٢٠٠٩ديــة والســتين (اللجنـة، في دورēــا الحا
بموضــــــوع المعاهــــــدات عــــــبر الــــــزمن، برʩســــــة الســــــيد غيــــــورغ نــــــولتي. 

تلــك الــدورة، ركــز فريــق الدراســة مناقشــاته علــى تحديــد القضــاʮ  وفي
التي يتعين تغطيتها، وأساليب عمل فريق الدراسـة، والنتـائج المحتملـة 

لــــــــدورة الثانيــــــــة . وفي ا)٦٧٣(لعمــــــــل اللجنــــــــة بشــــــــأن هــــــــذا الموضــــــــوع
)، أعيد إنشاء فريق الدراسة برʩسـة السـيد غيـورغ ٢٠١٠( والستين

نــــــولتي وبــــــدأ الفريــــــق عملــــــه بخصــــــوص جوانــــــب الموضــــــوع المتصــــــلة 
ʪلاتفاقــات اللاحقــة والممارســة اللاحقــة، وذلــك علــى أســاس تقريــر 
تمهيدي أعده رئيس الفريق بشـأن الاجتهـادات ذات الصـلة لمحكمـة 

 .)٦٧٤(ئات التحكيم ذات الولاية المخصَّصةالعدل الدولية وهي

 النظر في الموضوع في الدورة الحالية -ʪء
أعيد في الدورة الحالية إنشاء فريق الدراسة المعـني بموضـوع  -٣٣٤

 المعاهدات عبر الزمن برʩسة السيد غيورغ نولتي.
 ٨ المعقودة في ٣١١٩وأحاطت اللجنة علماً، في جلستها  -٣٣٥

، ʪلتقريـــر الشـــفوي الـــذي قدمـــه رئـــيس فريـــق ٢٠١١آب/أغســـطس 
علـــى توصـــية  تالدراســة المعـــني بموضـــوع المعاهــدات عـــبر الـــزمن ووافقــ

فريق الدراسة بتكرار طلـب المعلومـات، المـدرج في الفصـل الثالـث مـن 
، في )٦٧٥()٢٠١٠تقريــر اللجنــة عــن أعمــال دورēــا الثانيــة والســتين (

 .)٦٧٦(ال دورēا الحاليةالفصل الثالث من تقرير اللجنة عن أعم
 الدراسة فريق مناقشات -١

أʮر/مـــــايو  ٢٥عقـــــد فريـــــق الدراســـــة خمـــــس جلســـــات في  -٣٣٦
 .٢٠١١آب/أغسطس  ٢تموز/يوليه و ٢٧و ٢١و ١٣و

__________ 
(انظــــر  ٢٠٠٨آب/أغســــطس  ٨المعقــــودة في  ٢٩٩٧جلســــتها  في )٦٧٢(

). وللاطـــلاع علـــى ٣٥٣، الفقـــرة )الثـــاني، اĐلـــد الثـــاني (الجـــزء ٢٠٠٨ حوليـــة
المخطــــط العــــام للموضــــوع، انظــــر المرجــــع نفســــه، المرفــــق الأول. وقــــد أحاطــــت 

كــــانون   ١١المــــؤرخ  ٦٣/١٢٣مــــن قرارهــــا  ٦الجمعيــــة العامــــة علمــــاً، في الفقــــرة 
 .قررته اللجنة ، بما٢٠٠٨الأول/ديسمبر 

 .٢٢٦-٢٢٠، اĐلد الثاني (الجزء الثاني)، الفقرات ٢٠٠٩ حوليةانظر  )٦٧٣(
 .٣٥٤-٣٤٤ الفقرات، اĐلد الثاني (الجزء الثاني)، ٢٠١٠ حولية )٦٧٤(
 .٢٨-٢٦الفقرات المرجع نفسه،  )٦٧٥(
 .أدʭه ٣٤٣ الفقرة انظر )٦٧٦(

وتناول فريق الدراسة أولاً الجزء المتبقي من الأعمال المتعلقـة  -٣٣٧
صـلة ʪلتقرير التمهيدي الذي أعده رئيسه بشأن الاجتهادات ذات ال

لمحكمــــة العــــدل الدوليــــة ولهيئــــات التحكــــيم ذات الولايــــة المخصَّصــــة. 
ووفقاً لذلك، ʭقش أعضاء الفريـق ذلـك الفـرع مـن التقريـر التمهيـدي 
المتعلـق ϵمكانيــة تعــديل معاهـدة مــا بموجــب اتفاقـات لاحقــة وممارســة 
لاحقــــة، وصــــلة الاتفاقــــات اللاحقــــة والممارســــة اللاحقــــة ϵجــــراءات 

يــة. أمــا فيمــا يتصــل ϥجــزاء التقريــر التمهيــدي الأخــرى، التعــديل الرسم
وعلى إثر اقتراح تقدم به الرئيس، فقد رأى فريق الدراسة أنـه لا يجـب 
في هـــــذه المرحلـــــة اســـــتخلاص أيـــــة اســـــتنتاجات بشـــــأن المســـــائل الـــــتي 

 يغطيها التقرير التمهيدي.
ولاحظ الرئيس أن الوʬئق الإضافية التالية قد قُدمت لكـي  -٣٣٨
ر فيهــــا فريــــق الدراســــة: التقريــــر الثــــاني الــــذي أعــــده الــــرئيس عــــن ينظــــ

"الاجتهاد القضائي في ظـل الأنظمـة الخاصـة فيمـا يتصـل ʪلاتفاقـات 
 موراســــياللاحقــــة والممارســــة اللاحقــــة"، وورقــــة بحثيــــة أعــــدها الســــيد 

مــــن  العشــــرينالتطوريــــة: انطبــــاق المــــادة ‘ التــــأويلات’بعنــــوان "مــــرض 
عريفـــــات الجمركيـــــة والتجـــــارة علـــــى التجـــــارة الاتفـــــاق العـــــام بشـــــأن الت

والتنمية"، وورقة بحثيـة أعـدها السـيد بيتريـتش عـن الاتفاقـات اللاحقـة 
والممارســــة اللاحقــــة فيمــــا يتعلــــق بمعاهــــدة مــــا مــــن معاهــــدات ترســــيم 

 موراســــيالحــــدود. وʭقــــش فريــــق الدراســــة الورقــــة الــــتي أعــــدها الســــيد 
ـــا التقريـــــر الثـــــاني يتصـــــل ʪلنقطـــــة ذات الصـــــلة الـــــتي تطـــــرق إل فيمــــا يهــ

للــرئيس، وقــرر إرجــاء النظــر في الورقــة الــتي أعــدها الســيد بيتريــتش إلى 
أن ينــــــاقش فريــــــق الدراســــــة مســــــائل الاتفاقــــــات اللاحقــــــة والممارســــــة 

 اللاحقة التي لا صلة لها ʪلإجراءات القضائية أو شبه القضائية.
وقــد تنــاول التقريـــر الثــاني لــرئيس فريـــق الدراســة الاجتهـــاد  -٣٣٩

القضائي في ظل بعض الأنظمة الاقتصادية الدولية (منظمة التجارة 
العالميــة، ومحكمــة المطالبــات بــين إيــران والــولاʮت المتحــدة، وهيئــات 
التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، ومحـاكم 

لحقــوق الأنظمــة الدوليــة )، و رة لأمريكــا الشــماليةمنطقــة التجــارة الحــ
الإنســـــان (المحكمـــــة الأوروبيـــــة لحقـــــوق الإنســـــان، ومحكمـــــة البلـــــدان 
الأمريكيـة لحقـوق الإنســان، واللجنـة المعنيـة بحقــوق الإنسـان المنشــأة 
بموجب العهد الـدولي الخـاص ʪلحقـوق المدنيـة والسياسـية)، وأنظمـة 

بحــار، والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أخــرى (المحكمــة الدوليــة لقــانون ال
والمحكمـــة الدوليـــة ليوغوســـلافيا الســـابقة، والمحكمـــة الدوليـــة لروانـــدا، 
ومحكمــــة العــــدل التابعــــة للاتحــــاد الأوروبي). ويشــــرح التقريــــر ســــبب 

 تناول تلك الأنظمة دون غيرها.
ونظــــــــــر فريــــــــــق الدراســــــــــة في التقريــــــــــر الثــــــــــاني اســــــــــتناداً إلى  -٣٤٠

ة" العشــرين الــواردة فيــه. وركــزت المناقشــات علــى "الاســتنتاجات العامــ
الجوانــب التاليــة: اعتمــاد الهيئــات القضــائية في إطــار الأنظمــة الخاصــة 
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علـى القاعــدة العامـة لتفســير المعاهـدات؛ ومــدى Ϧثـير الطــابع الخــاص 
سيما معاهدات حقوق الإنسان والمعاهـدات  لا -لبعض المعاهدات 

علـى Ĕـج الهيئـات القضـائية  -ي الـدولي المبرمة في مجال القانون الجنائ
ذات الصـــلة تجـــاه تفســـير المعاهـــدات؛ والتركيـــز المتفـــاوت مـــن جانـــب 
الهيئــات القضــائية علــى مختلــف ســبل تفســير المعاهــدات (علــى ســبيل 
المثــال، Ĕُـُــج تفســـير المعاهــدات الموجهـــة أكثـــر نحــو الـــنص أو الموجهـــة 

والاعـتراف العــام  ؛ليديـة)أكثـر نحـو الغـرض، مقارنـةً ʪلـنـُهُج الأكثـر تق
ʪلاتفاقــات اللاحقــة والممارســة اللاحقــة كوســيلة لتفســير المعاهــدات؛ 
وأهميــــة الــــدور الــــذي تســــنده مختلــــف الهيئــــات القضــــائية إلى الممارســــة 
اللاحقــة مــن بــين مختلــف ســبل تفســير المعاهــدات؛ ومفهــوم الممارســة 

زمنيـة الــتي اللاحقـة لأغـراض تفســير المعاهـدات، بمـا في ذلــك النقطـة ال
انطلاقـــــاً منهـــــا يمكـــــن اعتبـــــار الممارســـــة ممارســـــةً "لاحقـــــة"؛ والجهـــــات 
الفاعلــة الــتي يحُتمــل أن تصــدر عنهــا الممارســة اللاحقــة ذات الصــلة؛ 
والتفســـير التطـــوري بوصـــفه شـــكلاً مـــن أشـــكال التفســـير الهـــادف في 
ضــوء الممارســة اللاحقــة. ونظــراً لضــيق الوقــت لم يــتمكن أعضــاء فريــق 

إلا من مناقشـة أحـد عشـر اسـتنتاجاً فقـط مـن الاسـتنتاجات الدراسة 
الــواردة في التقريــر الثــاني. وفي ضــوء هــذه المناقشــات الــتي أجراهــا فريــق 

 الأوليـة اسـتنتاجاتهأصـبح الآن  مـاالدراسة، أعاد الرئيس صياغة نص 
 أدʭه). ٣التسعة (انظر الفرع 

 ووافـــــــق فريـــــــق الدراســـــــة علـــــــى أن يعـــــــاد النظـــــــر في تلـــــــك -٣٤١
الاســتنتاجات الأوليــة المقدمــة مــن رئيســه وأن يتُوســع فيهــا في ضــوء 
ـــــب الموضـــــوع الإضـــــافية وفي ضـــــوء  التقـــــارير الأخـــــرى المتعلقـــــة بجوان

 مناقشات.يدور بشأĔا من  ما

 وطلب المعلومات ةالمقبل عمالالأ -٢

ʭقش فريق الدراسة أيضاً مسألة عملـه المقبـل فيمـا يتصـل  -٣٤٢
ن المتوقـع أن يسـتكمل فريـق الدراسـة، خـلال đذا الموضوع. وكان م

)، مناقشــــته للتقريــــر الثــــاني ٢٠١٢الــــدورة الرابعــــة والســــتين للجنــــة (
الــذي أعــده رئيســه، ثم ينتقــل إلى مرحلــة ʬلثــة مــن عملــه، ألا وهــي 
تحليل ممارسات الدول التي لا صـلة لهـا ʪلإجـراءات القضـائية وشـبه 

تقرير إضـافي حـول هـذا القضائية. وينبغي أن يتم ذلك على أساس 
الموضـــــوع. ويتوقـــــع فريـــــق الدراســـــة أن تُســـــتكمل الأعمـــــال المتعلقـــــة 
ʪلموضوع، كمـا كـان مزمعـاً في الأصـل، أثنـاء فـترة السـنوات الخمـس 
المقبلــة وأن تفضــي إلى اســتنتاجات تســتند إلى مرجــع للممارســات. 
وʭقــــــش فريــــــق الدراســـــــة أيضــــــاً إمكانيــــــة تعـــــــديل أســــــلوب العمـــــــل 

لموضــوع بحيــث يُـتَّبــع الإجــراء المتمثــل في تعيــين اللجنــة يتصــل ʪ فيمــا
لمقــــرر خــــاص. وخلــــص إلى اســــتنتاج أن هــــذه الإمكانيــــة ينبغــــي أن 

 ينظر فيها الأعضاء المنتخبون الجدد أثناء الدورة القادمة.

 ٢وقـــد بحــــث فريــــق الدراســــة أيضــــاً، في جلســــته المعقــــودة في  -٣٤٣
لومـــــــــات مـــــــــن ، إمكانيـــــــــة تكـــــــــرار طلـــــــــب المع٢٠١١آب/أغســـــــــطس 

مـن تقريـر اللجنـة عـن أعمـال  الثالـثالحكومات الذي أدُرج في الفصل 
). وقد ارتئي عموماً في فريق الدراسة أن ٢٠١٠دورēا الثانية والستين (

المعلومــات الإضــافية الــتي تقــدمها الحكومــات فيمــا يتعلــق đــذا الموضــوع 
سـتكون مفيـدة جـداً، وبخاصـة فيمــا يتصـل ʪلنظـر في حـالات الممارســة 

موضـــوعاً لقـــرارات قضـــائية اللاحقـــة والاتفاقـــات اللاحقـــة الـــتي لم تكـــن 
شــــبه قضــــائية صــــادرة عــــن هيئــــة دوليــــة. ولــــذلك فقــــد أوصــــى فريــــق  أو

الدراسـة اللجنــة ϥن يتضـمن الفصــل الثالــث مـن تقريــر هـذه الســنة فرعــاً 
 يكرر طلب المعلومات بشأن موضوع "المعاهدات عبر الزمن".

 التي أعيدت  الدراسة فريقالأولية لرئيس  الاستنتاجات -٣
 الدراسة فريقصياغتها في ضوء مناقشات 

فيمـــــا يلـــــي الاســـــتنتاجات الأوليـــــة التســـــعة لـــــرئيس فريـــــق  -٣٤٤
 الدراسة التي أعيدت صياغتها في ضوء مناقشات فريق الدراسة:

 المعاهدات بتفسير المتعلقة العامة القاعدة )١(
سة ʪلأحكـام تعترف الهيئات القضائية المختلفة التي كانت محلاً للدرا 

ʪعتبارهــا حكمــاً  ، إمـا١٩٦٩ مـن اتفاقيــة فيينـا لعــام ٣١الـواردة في المــادة 
مصـــداقاً للقـــانون الـــدولي العـــرفي، وتـــرى فيهـــا  تعاهـــدʮً واجـــب التطبيـــق أو

 . )٦٧٧(القاعدة العامة التي تطبقها في مجال تفسير المعاهدات

 التفسير في المتبعة النُـهُج )٢(
في  المحـددةبمعزل عن اعتراف الهيئات القضائية ʪلقاعـدة العامـة  

بوصـــفها أساســـاً لتفســـير  ١٩٦٩مـــن اتفاقيـــة فيينـــا لعـــام  ٣١المـــادة 
المعاهــــدات، فقــــد أولــــت الهيئــــات القضــــائية المختلفــــة في ســـــياقات 
متنوعـــة اهتمامـــاً يزيـــد أو يـــنقص لوســـائل التفســـير الـــواردة في هــــذه 

 صدد تمييز ثلاثة Ĕُجُ عامة:المادة. ويمكن في هذا ال
الــــــنهج التقليــــــدي: تتبــــــع محكمــــــة العــــــدل الدوليــــــة ومعظــــــم   

ــــــولاʮت  ــــــران وال ــــــين إي الهيئــــــات القضــــــائية (محكمــــــة المطالبــــــات ب
المتحـــــــدة، وهيئـــــــات التحكـــــــيم التابعـــــــة للمركـــــــز الـــــــدولي لتســـــــوية 
منازعــات الاســتثمار، والمحكمــة الدوليــة لقــانون البحــار، والمحــاكم 

Ĕجــاً ϩخــذ في الحســبان عمومــاً ) وليــة علــى اختلافهــاالجنائيــة الد
 مـــــن اتفاقيـــــة فيينـــــا ٣١ جميـــــع وســـــائل التفســـــير الـــــواردة في المـــــادة

 .، دون أن ترجح أحدها على الآخر بشكل واضح١٩٦٩ لعام
الاسـتئناف تولي تقـارير أفرقـة الخـبراء وهيئـة : النهج النصي  

اهتمامـــاً خاصـــاً لـــنص المعاهـــدة التابعـــة لمنظمـــة التجـــارة العالميـــة 
المعــــــــــــنى العــــــــــــادي أو الخــــــــــــاص (العديــــــــــــد مــــــــــــن الحــــــــــــالات  في

فيمـا تبـدي عزوفـاً عـن  ،)للمصطلحات المسـتخدمة في الاتفـاق
__________ 

أن محكمــــة العــــدل الأوروبيــــة لم تتــــذرع صــــراحةً ʪلقاعــــدة العامــــة  مــــع )٦٧٧(
عنــــدما فســــرت المعاهــــدات  ١٩٦٩عــــام مــــن اتفاقيــــة فيينــــا ل ٣١الـــواردة في المــــادة 

التأسيســــية للاتحـــــاد الأوروبي، فإĔـــــا تـــــذرعت đـــــذه القاعـــــدة وطبقتهـــــا في تفســـــير 
 Firma: لمبرمة بين الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضـاء؛ انظـر مـثلاً المعاهدات ا

Brita GmbH v. Hauptzollamt Hamburg-Hafen, Case No. C-386/08, 

Judgment of 25 February 2010, European Court of Justice, paras. 41−43. 
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ويبدو أن هذا النهج يتعلق، . )٦٧٨(استخدام التفسير المقاصدي
في جملــــة أمــــور، ʪلحاجــــة إلى التــــيقن بشــــكل خــــاص وʪلطــــابع 

 .الواردة في اتفاقات المنظمة التقني للعديد من الأحكام
لحقـــوق الإنســـان،  الإقليميـــةتركـــز المحـــاكم : الـــنهج المقاصـــدي  

فضـــلاً عـــن اللجنـــة المعنيـــة بحقـــوق الإنســـان المنشـــأة بموجـــب العهـــد 
الدولي الخـاص ʪلحقـوق المدنيـة والسياسـية، علـى الموضـوع والمقصـد 

يـرتبط في جملـة ويبـدو أن هـذا الـنهج . )٦٧٩(في العديد من الحالات
أمـــور بطـــابع الأحكـــام الموضـــوعية لمعاهـــدات حقـــوق الإنســـان الـــتي 

 .تتعامل مع الحقوق الشخصية للأفراد في كنف مجتمعات متغيرة
والأســـباب الـــتي تـــدعو بعـــض الهيئـــات القضـــائية إلى التركيـــز بشـــكل  

خـــــاص علـــــى الـــــنص، وبعضـــــها الآخـــــر إلى التركيـــــز بشـــــكل أكـــــبر علـــــى 
لا تتعلــــق بموضــــوع الالتزامــــات التعاهديــــة المعنيــــة الموضــــوع والغــــرض، قــــد 

فحسب، وإنما قـد تـرتبط أيضـاً بصـياغة هـذه الالتزامـات وبعوامـل أخـرى، 
بمـا في ذلــك عمـر النظــام التعاهــدي والإجـراءات الــتي تســير وفقـاً لهــا الهيئــة 

ولــيس مــن الضــروري أن تحُــدد بدقــة درجــة Ϧثــير هــذه العوامــل . القضــائية
غــير أنــه مــن المفيــد وضــع . ي للهيئــة القضــائية المعنيــةعلــى الــنهج التفســير 

مختلف النُهج العامة في الاعتبار لدى تقيـيم الـدور الـذي تؤديـه الاتفاقـات 
 .اللاحقة ʪلنسبة لمختلف الهيئات القضائية والممارسةاللاحقة 

 الدولي الجنائي لقانونʪو  الإنسان بحقوق المتعلقة المعاهدات تفسير )٣(
ــــــدان تشــــــدد   المحكمــــــة الأوروبيــــــة لحقــــــوق الإنســــــان ومحكمــــــة البل

الأمريكيـــة لحقـــوق الإنســـان علـــى الطـــابع الخـــاص لمعاهـــدات حقـــوق 
الإنسان التي تطبقها، وتؤكد أن هذا الطـابع الخـاص يـؤثر علـى الـنهج 

أمـــا المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة وغيرهـــا . )٦٨٠(الـــذي تتبعـــه في تفســـيرها
لدوليــة ليوغوســلافيا الســابقة والمحكمـــة المحكمـــة ا(المحــاكم الجنائيــة  مــن

ــة مشــتقة ) الدوليــة لروانــدا فهــي تطبــق في التفســير قواعــد خاصــة معينّ
__________ 

 WTO, report of the Appellate Body, Brazil—Export :مــثلاً  انظـر )٦٧٨(
Financing Programme for Aircraft, AB-2000-3, Recourse by Canada to article 

21.5 of the DSU, WT/DS46/AB/RW, adopted 4 August 2000, para. 45. 
 Case of Soering v. the United Kingdom, Judgment مـثلاً: انظـر )٦٧٩(

of 7 July 1989, Application no. 14038/88, European Court of Human 
Rights, Series A: Judgments and Decisions, vol. 161; and The Right to 
Information on Consular Assistance in the Framework of the Guarantees 
of the Due Process of Law, Advisory Opinion OC-16/99 of 1 October 

1999, Inter-American Court of Human Rights, Series A, No. 16, para. 58. 
)٦٨٠( Ireland v. the United Kingdom, Application no. 5310/71, 

Judgment of 18 January 1978, European Court of Human Rights, Series 
A: Judgments and Decisions, vol. 25, para. 239; Mamatkulov and Askarov 
v. Turkey, Application nos. 46827/99 and 46951/99, Judgment of 4 
February 2005, European Court of Human Rights, Reports of Judgments 
and Decisions 2005-I, para. 111; and The Effect of Reservations on the 
Entry into Force of the American Convention on Human Rights (arts. 74 
and 75), Advisory Opinion OC-2/82 of 24 September 1982, Inter-

American Court of Human Rights, Series A, No. 2, para. 19. 

بيــد أنــه . )٦٨١(مــن المبــادئ العامــة للقــانون الجنــائي ولحقــوق الإنســان
المحــاكم الإقليميــة لحقــوق الإنســان ولا المحــاكم الجنائيــة الدوليــة علــى  لا

مـن  ٣١ة العامة الواردة في المـادة اختلافها تشكك في انطباق القاعد
ـــا لعـــام  بوصـــفها أساســـاً يسُـــتند إليـــه في تفســـيرها  ١٩٦٩اتفاقيـــة فيين

أمــا الهيئــات القضــائية الأخــرى المستعرَضــة فلــم تــزعم أن . للمعاهــدات
 .المعاهدة المعنية التي تطبقها تبرر اتباع Ĕج خاص في تفسيرها

اللاحقة  ةوالممارس اللاحقة ʪلاتفاقات المبدئي الاعتراف )٤(
 للتفسير وسيلةبوصفها 

اعترفت جميع الهيئات القضائية المستعرضـة ϥن الاتفاقـات اللاحقـة  
مــــن  ٣١مــــن المــــادة ) ب(و) أ( ٣والممارســــة اللاحقــــة، بمفهــــوم الفقــــرة 

، هــي وســيلة تفســير ينبغــي أن توضــع في ١٩٦٩اتفاقيــة فيينــا لعــام 
 . )٦٨٢(المعاهدات وتطبيقهاالاعتبار لدى تفسير 

 للتفسير وسيلةبوصفها اللاحقة  ةالممارس مفهوم )٥(
ـــــات القضـــــائية المستعرضـــــة تعريفـــــاً لمفهـــــوم   لم تقـــــدم معظـــــم الهيئ

أما التفسير الذي قدمته هيئة الاسـتئناف التابعـة . الممارسة اللاحقة
مــن ‘ متجــانس وموحــد ومتســق’تسلســل ("لمنظمــة التجــارة العالميــة 

الأفعال أو الأحكام يكفي لإرساء نمط واضح يـوحي بوجـود توافـق 
فهــــو يجمــــع بــــين ، )٦٨٣(")بشــــأن تفســــيرها] المعاهــــدة[بــــين أطــــراف 

وبـــــين ) م"تسلســـــل مـــــن الأفعـــــال أو الأحكـــــا" ("الممارســـــة"عنصـــــر 
علـى النحـو المنصـوص عليـه في ") متجـانس وموحـد("التوافـق  شرط

 ١٩٦٩مــــــن اتفاقيــــــة فيينــــــا لعــــــام  ٣١ مــــــن المــــــادة) ب( ٣الفقــــــرة 
بيــد أن هيئــات قضــائية أخــرى ). الممارســة اللاحقــة بمعناهــا الضــيق(

من الهيئات المستعرضة استخدمت أيضاً مفهـوم "الممارسـة" بوصـفه 
شــارة إلى وجــود توافــق واضــح بــين الأطــراف وســيلةً للتفســير دون الإ

 . )٦٨٤()الواسعواشتراط هذا التوافق (الممارسة اللاحقة بمعناها 
__________ 

رومــا  نظــام مــن ،٢، الفقــرة ٢٢المــادة و  ،٣، الفقــرة ٢١ المــادة انظــر )٦٨١(
 .الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي

 أن تضــــع في اعتبارهــــا عــــن عمومــــاً  الأوروبيــــة العــــدل محكمــــة امتنعــــت )٦٨٢(
 للاتحـــاد التأسيســـية المعاهـــدات وتطبيـــق تفســير لـــدى للأطـــراف اللاحقـــة الممارســة
 بــــينالمبرمــــة  المعاهــــدات وتطبيــــق تفســــير لــــدى ذلكبــــ قامــــت أĔــــا بيــــد الأوروبي،
 Leonce Cayrol v. Giovanni :مــثلاً  انظــر. الثالثــة والــدول الأوروبي الاتحــاد

Rivoira & Figli, Case No. C-52/77, Judgment of 30 November 1977, 
European Court Reports 1997, p. 2261, para. 18; and The Queen v. 
Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte S. P. Anastasiou 
(Pissouri) Ltd. and others, Case No. C-432/92, Judgment of 5 July 1994, 

European Court Reports 1994, p. I-3087, paras. 43 and 50. 
)٦٨٣( WTO, report of the Appellate Body, Japan—Taxes on 

Alcoholic Beverages, AB-1996-2, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, 
WT/DS11/AB/R, 4 October 1996, Section E. 

 The case of M/V “SAIGA” (No. 1) (Saint Vincent and the مثلاً: )٦٨٤(
Grenadines v. Guinea), Request for provisional measures, Judgment of 4 
December 1997, ITLOS Reports 1997, p. 16, at pp. 29–30, paras. 57–59; 
see also Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia), Judgment, I.C.J. 

Reports 1999, p. 1045, at p. 1096, para. 80. 
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بوصـــــفهما  لاحقـــــة ممارســـــةأو  لاحـــــق اتفـــــاقدور  تحديـــــد )٦(
 للتفسير وسيلة
غالبــاً مــا تســتخدم الهيئــات القضــائية الاتفاقــات اللاحقــة والممارســة  

ʪلنسـبة لغيرهـا مـن وسـائل التفسـير، ʪعتبارهـا اللاحقة، كما هـو الحـال 
قـــرار  واحـــدة مـــن عـــدة وســـائل أخـــرى يســـتعان đـــا في التوصـــل إلى أي

معـــينّ. لـــذا فمـــن النـــادر أن تعلـــن الهيئـــات القضـــائية أن ممارســـة لاحقـــة 
ــاً كــان لــه دور حاســم فيمــا انتهــى إليــه قــرار  معينّــة أو اتفاقــاً لاحقــاً معينّ

مــن الممكــن في كثــير مــن الأحيــان تحديــد . ومــع ذلــك يبــدو أن )٦٨٥(مــا
مـــا إن كـــان لاتفـــاق لاحـــق معـــين أو لممارســـة لاحقـــة معينـــة دور هـــام 

 ʬنوي في الاستدلال الذي استند إليه قرار ما. أو
وتســـتخدم معظـــم الهيئـــات القضـــائية الممارســـة اللاحقـــة وســـيلةً  

 للتفسير. ويكون دور الممارسة اللاحقة أقـل أهميـة ʪلنسـبة للهيئـات
القضائية التي تميل إلى اتباع النهج النصـي (هيئـة الاسـتئناف التابعـة 

ـــــةلمنظمـــــة التجـــــارة  ) أو الـــــنهج المقاصـــــدي (محكمـــــة البلـــــدان العالمي
الأمريكية لحقـوق الإنسـان). أمـا المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان 
فهـي تـولي اهتمامــاً أكـبر للممارســة اللاحقـة مــن خـلال الرجــوع إلى 

 . )٦٨٦(قانونية المشتركة بين الدول الأعضاء في مجلس أوروʪالمعايير ال

 اللاحقة ةالتطوري والممارس التفسير )٧(
التفســـــير التطـــــوري هـــــو شـــــكل مـــــن أشـــــكال التفســـــير المقاصـــــدي.  

والتفسير التطوري يمكن أن يسترشد ʪلممارسة اللاحقـة بمفهوميهـا الضـيق 
. وقلمـــا انتهجـــت هيئـــة الاســـتئناف التابعـــة لمنظمـــة التجـــارة )٦٨٧(والواســـع
، وهـــــي هيئـــــة تميـــــل إلى اتبـــــاع الـــــنهج النصـــــي، أســـــلوب التفســـــير العالميـــــة

. ومـــن بـــين هيئـــات معاهـــدات حقـــوق الإنســـان،  )٦٨٨(التطـــوري صـــراحةً 
كثـــيراً مـــا تســـتخدم المحكمـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان التفســـير التطـــوري 

، في حــــين أن محكمــــة )٦٨٩(اللاحقــــة مارســــةʪلمالــــذي يسترشــــد صــــراحةً 
__________ 

 The Islamic Republic of Iran v. the: مــع ذلــك مــثلاً  انظـر )٦٨٥(

United States of America, Interlocutory Award No. ITL 83-B1-FT 

(Counterclaim) of 9 September 2004, 2004 WL 2210709, Iran–United 

States Claims Tribunal Reports, vol. 38, p. 77, at pp. 116–119, paras. 

109–117, and at p. 126, para. 134. 
 .Demir and Baykara v. Turkey, Application no مـثلاً: انظـر )٦٨٦(

34503/97, Judgment of 12 November 2008, Grand Chamber, European 

Court of Human Rights, paras. 52, 76 and 85; and A. v. the United 

Kingdom, Application no. 35373/97, Judgment of 17 December 2002, 

Second Section, European Court of Human Rights, Reports of 

Judgments and Decisions 2002-X, para. 83. 
 .٩و ٥ ينالأوليّ  الاستنتاجين أيضاً  انظر )٦٨٧(
)٦٨٨( WTO, report of the Appellate Body, United States—Import 

Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products, AB-1998-4, 

WT/DS58/AB/R, 6 November 1998, para. 130. 
 .أعلاه ٦٨٦ الحاشية انظر )٦٨٩(

لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقـوق الإنسـان ʭدراً مـا  الأمريكيةالبلدان 
اعتمــدʫ علــى الممارســة اللاحقــة. وقــد يعــود ذلــك إلى أنــه بوســع المحكمــة 
الأوروبيــة لحقـــوق الإنســـان أن ترجـــع إلى مســـتوى مشـــترك مـــن التقييـــدات 

ول الأعضــاء في مجلــس أوروʪ. ويبــدو أن المحكمــة المتقاربــة نســبياً بــين الــد
الدوليــــة لقــــانون البحــــار تســــتخدم التفســــير التطــــوري نســــجاً علــــى منــــوال 

 .)٦٩٠(بعض الاجتهادات القضائية لمحكمة العدل الدولية

 اللاحقة ʪلاتفاقات الاستشهاد ندرة )٨(
ʭدراً مـــا اســـتندت الهيئـــات القضـــائية المستعرضـــة حـــتى الآن إلى  
من  ٣١(أ) من المادة  ٣قات اللاحقة ʪلمعنى الوارد في الفقرة الاتفا

. وقـد يعـود السـبب جزئيـاً (المعنى الضـيق) ١٩٦٩لعام  اتفاقية فيينا
إلى طـــابع بعـــض الالتزامـــات التعاهديـــة، ولا ســـيما تلـــك الـــواردة في 
معاهــدات حقــوق الإنســـان، وهــي معاهـــدات لا تخضــع في جانـــب  

 كومات من اتفاقات لاحقة.كبير منها إلى ما تبرمه الح
وبعض القرارات التي تتخذها أجهزة عامة أو دول أطراف وفقاً  

مـن نظـام  ٩ لمعاهـدة معينـة، مـن قبيـل "أركـان الجـرائم" عمـلاً ʪلمـادة
"مــذكرة لجنــة التجــارة  رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو

ــــة لعــــام  مريكــــا " في ســــياق اتفــــاق التجــــارة الحــــرة لأ٢٠٠١الاتحادي
، قــد تحُــدِث Ϧثــيراً مشــاđاً لتــأثير الاتفاقــات اللاحقــة )٦٩١(الشــمالية

، ١٩٦٩مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام  ٣١مـن المـادة ) أ( ٣بمفهـوم الفقـرة 
 .إذا ما اعتمدت بتوافق الآراء

 الممارســــة عنهــــا تصــــدر أن يحُتمــــل الــــتي الفاعلــــة الجهــــات )٩(
  الصلة ذات اللاحقة

الممارســة اللاحقــة المعنيــة مــن أفعــال جميــع أجهــزة يمكــن أن تتــألف  
الــتي يمكـن أن تعُــزى إلى الدولــة ) التنفيذيــة والتشـريعية والقضــائية(الدولـة 

ويمكــن أن تشــمل هــذه الممارســة في ظــروف . لأغــراض تفســير المعاهــدة
 .)٦٩٢(للدولة تتجسد في ممارسة بقدر ما" الممارسة الاجتماعية"معينة 

__________ 
)٦٩٠( Responsibilities and obligations of States sponsoring persons 

and entities with respect to activities in the Area, Advisory Opinion, 1 

February 2011, Seabed Disputes Chamber, International Tribunal for the 

Law of the Sea, ITLOS Reports 2011, pp. 10 et seq., paras. 117 and 211. 
 ADF Group Inc. v. United المرجعيــة والنقــاش: ةالإشــار  انظــر )٦٩١(

States of America, Case No. ARB(AF)/00/1, In the matter of an 

arbitration under chapter eleven of the North American Free Trade 

Agreement, Award of 9 January 2003, ICSID, ICSID Review—Foreign 

Investment Law Journal, vol. 18, No. 1 (2003), pp. 195 et seq.; ICSID 

Reports, vol. 6 (2004), pp. 470 et seq., see in particular paragraph 177 

of the Award; available from https://icsid.worldbank.org/. 
 .Christine Goodwin v. the United Kingdom, Application no: انظر )٦٩٢(

28957/95, Judgment of 11 July 2002, Grand Chamber, European Court of 

Human Rights, Reports of Judgments and Decisions 2002-VI, paras. 84–91. 
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